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 :الدولي ضوابط استثمار أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي
 دراسة تأصيلية 

 حسين بن سليمان بن راشد الطيار

أستاذ الفقه المقارن المشارك، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم والدراسات النظرية، الجامعة السعودية 
 السعوديةلكترونية، الرياض، المملكة العربية الإ

hst-9@hotmail.com  
الضوابط الواجب توافرها لاستثمار أموال الأوقاف، وربط هذه الضوابط بأقوال  فييدور البحث  .صلخستمال

( من قرارات الدورة الخامسة 6/15) 140رقم ال ذي الفقهاء المتقدمين، وحدوده: الفقرة التاسعة من القرار
ا، وهدفه الوقوف على الضوابط المشار إليها للتعريف به عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

في ذلك، ومنهجه: استقرائي تحليلي. وجاء في تمهيد  ومرونتها ا، وبيان عظم الشريعة الغراءوتأصيلها فقهي  
ب  وخمسة مباحث، وأهم نتائجه: الاحتياط في العبادات في أن القرار يعمل بأصول الشريعة التي ترغ ِّ

أن يكون من الأوقاف، والحذر أموال في والمعاملات على حد سواء، ومن ذلك الاحتياط في الاستثمار 
دراسة أوسع لضوابط استثمار لإعداد ومن توصياته: العمل  ا على الظن أو الاحتمالات.الاستثمار جاري  

 والوصول إلىأموال الأوقاف من علماء الشرعية والاقتصاد، ومن العاملين الممارسين في القطاع الوقفي، 
 الأوقاف، تشرف عليها وتنفذها الجهات الرقابية للأوقاف.توصيات عملية تنفيذية تختص باستثمار أموال 

 ضوابط، استثمار، أموال، أوقاف. :المفتاحيةالكلمات 

 المقدمة

، نبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،ة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينوالصلا ،الحمد لله رب العالمين
 بعد: أما

ا تعنى بالتكافل الاجتماعي بما يضمن سير المسلم أن شرعت أحكام  بالمجتمع  فمن عناية الشريعة
 أولىوقد  ،فبينت أحكامه ؛الشريعة أيما عناية بهفقد عنيت  ،الوقفذلك المجتمع على أحسن حال، ومن 

الاهتمام  وكان ،تفعيله وضبطه في منظومة مرنة عالية الدقةل آليات العملببيان  تامة الفقهاء هذا الأمر عناية
)قرارات الدورة الخامسة عشرة أهمها في هذه الجهود و آخرها من و والمؤتمرات والندوات،  البحوثفي ا ضح  او به 

 المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة الدوليلمجلس مجمع الفقه الإسلامي 
 ويتناول م(2004آذار مارس 11 – 6)هـ 1425 عام المحرم من 19 – 14مسقط )سلطنة عُمان( في مدينة 
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)يجب عند استثمار أموال الوقف  :المصد رة بعبارة( 6/15) 140رقم ذي الالقرار  الفقرة التاسعة من البحث
 هاوقد اجتهدت في إيضاحضوابط الاستثمار في أموال الأوقاف؛  تناولت وهي ،مراعاة الضوابط الآتية(

 ودراستها دراسة تأصيلية.

التي  المحررةالضوابط  لإيضاح هذهومحاولة  ،لكنه جهد المقل ،وفيت الموضوع حقه ولا أزعم أني
 صدرت عن المجمع المبارك.

 يجعله من العلم النافع والعمل الصالح المتقبل عنده. نفأسأل الله تعالى أ

 أهمية الموضوع
لضوابط الواجب توافرها لاستثمار أموال ل الشرعي لبيان التأصيلتتمثل أهمية الموضوع في الحاجة 

وتهدد  حتى لا تكون هناك مخالفات شرعية وتنظيمية تعيق ذلك الاستثمار ،الواردة في القرار الأوقاف
 .الوقف في أصوله وأمواله

 أهداف البحث

الاستثمار، والحفاظ على أموال الوقف الوقوف على الضوابط المشار إليها للتعريف بها لضبط عملية 
في اعتماد الضابط المناسب في الطرق الشرعية  ومرونتها ، وبيان عظم الشريعة الغراءاشرع   وتأصيلها

 لاستثمار أموال الوقف وتنميتها.

 الدراسات السابقة
 ا يوافقفي مجال استثمار الأوقاف، لكني لم أجد عنوان البحوثا من ا كبير  وجدت عدد   بعد التتبع

 أقربهاكونها ل ؛الدراسات التي عنيت باستثمار أموال الأوقاف ولكثرتها سأقتصر على الإشارة إلى بحثي؛
 وهي ما يأتي: لعنوان البحث،

دار ابن رسالة استثمار الأوقاف، د. أحمد الصقيه، رسالة دكتوراه في كلية الشريعة، مطبوعة في  -1
 ه.1429الجوزي،

وحكمه ، واستثمار أموالهية الوقف هالتعريف بماب راسة التعريف باستثمار الوقف،هدف الد -2
محدد  بحثيبأن  هعن ويفترق ، عموم اشيء من المسائل  في بحثيوهو يشترك مع ، ه، وضوابطالشرعي

 الدولي.ضوابط استثمار أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي ب

 رسالة استثمار الوقف، سالم بن ناصر بن عبدالعزيز آل راكان، وهي رسالة مقدمة لاستكمال -3
ية الوقف والاستثمار فيه، هالتعريف بما اوفيه .ه1422متطلبات الماجستير في المعهد العالي للقضاء، 

مع وهو يشترك ، الدراسة السابقةوهو قريب في بنيته من وضوابطه، ، وبيان الحكم الشرعي المتعلق به
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ضوابط استثمار أموال الأوقاف وفق بمحدد  بحثيفي التعريف العام بالموضوع، ويفترق عنه بأن  بحثي
 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 –ضوابط استثمار الوقف ومخاطره في المجتمع الإسلامي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية  -4
الحفاظ على ، جاء فيه بيان م2019العراق  –جيهان الطاهر محمد عبد الحليم  ،العلوم الإسلاميةكلية 

، والضوابط الشرعية المستنبطة من الشريعة رأس المال واستثماره؛ ليتحقق الغرض منه وهو نماء المال
ثمار، وهو يشترك ا الاستالتعريف بالمخاطر التي تحيط بهذ، و الإسلامية للحفاظ على أصل المال الوقفي

ضوابط استثمار بمحدد  بحثي بأن هعن ويفترق ضوابط الاستثمار وشرعيته، في التعريف العام ب بحثيمع 
 أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 ،م جامعة البليدة2017 ،محمد سعيد محمد حسن البغدادي ،الإبداع في استثمار أموال الوقف -5
الطرق المبتكرة في استثمار  ببيانهذه الرسالة  جاءت، تجارية وعلوم التيسيرالكلية العلوم الاقتصادية و 

ضوابط استثمار أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي في  بحثيو ، الوقف بين القديم والحديث
 وبينهما فرق بنيوي. الدولي

مجلة الجامعة  ،سالم عبد سالم حلس، الإسلامي وطرق استثماره في قطاع غزةواقع الوقف  -6
قف التعرف على واقع الو ، جاء فيه م2011الجامعة الإسلامية بغزة  –الإسلامية للبحوث الإنسانية 

الإسلامي في فلسطين، ومدى كفاية طرق الاستثمار المتبعة من وجهة نظر العاملين في وزارة الأوقاف 
 من المسائل. في شيءمع بحثي ولا يشترك  ،فلسطين ذوي العلاقة باستثمار أموال الوقففي 

كلية  ،جامعة الأزهر –الوقف مقاصده وطرق استثماره، محمود سعد المغازي عبد العاطي  -7
 لالوقف وأهميته في كماهية التعريف ب، جاء فيها م2019 ،الدراسات العربية والإسلامية بدمنهور

و أهم ، على هذه المقاصد من خلاله يُحافَظوكيف  ،شرع من أجلهاالمجالات، والمقاصد الشرعية التي 
، ولا يشترك طبيعية تأدية   صيانته والعناية به ليؤدي وظيفتهالحديث، وأهم طرق القديم و في استثماره طرق 

 .ي في موضوعاتهفي شيء مع بحث

في ضوابط  امحصور   البحثكون لعن الدراسات السابقة المذكورة  بحثييفترق موضوع  عموم ا و -8
 140رقم ذي الاستثمار أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الفقرة التاسعة من القرار 

حسب بحثي  -فهو محصور بالضوابط التي صدرت بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهذا  ،(6/15)
 والدراسات السابقة المذكورة. لبحوثحث مستقل، ولم أجده في الم أجده في ب -
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 منهج البحث
 ،الاستقرائي التحليلي من خلال جمع المادة العلمية ومناقشة النصوص يعتمد البحث المنهج

الاستطراد والإطالة،  متجنباأتيت على مسائل البحث بما يحتمله، ف ،الا شرعي  تأصي   فيه المسائل تأصيلو 
 .الكلماتيتوافق مع اشتراطات المجلة في عدد  متحري ا ما

 المنهج الخاص لدراسة الضوابط

 خرى. الألضوابط ومتجنب ا الكلام عن ا ،الاقتصار على ضوابط القرار المشار إليه -1

 . وفق ما يحتمله البحث اي  ببيان صيغة الضابط وتأصيله شرعدراسة الضوابط  -2

 .لمسائل المنظورة بما يخدم البحثفي االخلاف الفقهي في التوسع  تجنب -3

 .على دراسة الأمثلة للصيغ الاستثمارية الواردة في الضوابط ولم أزد عليه الاقتصار -4

 ي:أتخطة البحث: اشتمل البحث على تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة جاءت كما ي

 وفيه تعريفات لاصطلاحات البحث. التمهيد:

 الصيغ الاستثمارية المشروعة للأوقاف. في الضابط الأول: المبحث الأول:

 في الضابط الثاني: تنويع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر. المبحث الثاني:

 ا.أكثر أمان  التي هي  في الضابط الثالث: وسائل الاستثمار المبحث الثالث:

 ي الضابط الرابع: المحافظة على الأصول الوقفية.ف المبحث الرابع:

 في الضابط الخامس الشفافية )الحوكمة(. المبحث الخامس:

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات الخاتمةثم 

 :: التعريف بمصطلحات البحثالتمهيد وفيه

 اواصطلاح   لغة تعريف الضابط
ضبط الشيء: حفظه بالحزم، والرجلُ ضابطٌ، أي حازمٌ. والَأضْبَطُ: الذي يعمل بكِّلْتا يديه. من لغة: 

 : ضَبِّطَ الرجل بالكسر يَضْبَطُ، والأنثى ضبطاء.يقال فيه
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ضبط الشيء إذا حفظه  :الشيء وحبسه، ويقالالتزام اسم فاعل من ضبط، وهو هو والضابط 
 .(1)بالحزم وأتقنه، والرجل ضابط أي حازم

"الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى  :فقال يالسبك عرفه :ااصطلاح  
 .(2)ا"ضابط  

: "إسماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهم معناه الذي أريد به، بقوله في التعريفات الجرجاني وعرفه
 .(3)ببذل مجهوده، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره"ثم حفظه 

 أو هو الضابط الشرعي في المسألة ،الشيء فلا ينسى ظفيقصد بالضابط في هذا نوعان: ما يحف
 وفي غيره من المسائل، وهو المقصود هنا. اوهو ما يمكن أن يكون فيه الفقهية،

 اواصطلاح   لغة الوقفتعريف 

 لغة:: أول  
ابة َ  وَقَفَ ، وَ تَ بَ ا: ثَ وف  قُ ا ووُ ف  قْ وَ  ءُ يْ الش   فَ قَ وَ  افُ قَ وْ ، وأَ هُ سَ بَ : حَ الَ لمَ افُ، و قِّ ا تَ هَ لَ عَ ها: جَ وغيرَ الد 

 .(4)ف  قْ وَ  عُ مْ ؛ جَ مْ هُ اسُ بَ حْ أَ  :ينَ مِّ لِّ سْ المِّ 

ا مَ ا: لِّ أيض  ه فَ قَ وَ و  .هيْ لَ عَ  لكَ المُ  سُ ه يحبِّ ؛ لأن  هِّ ى ولدِّ ه علَ ه أو أرضَ دارَ  فَ وقَ  :منه، و هسَ ه حبَ فَ قَ وو 
 .(5)دِّ اليَ س بحبَ يُ 

، والحبس هو الملائم للمعنى الاصطلاحي (لمال أو العينالحبس ل)الثبات المعنى اللغوي إذن 
 للوقف كما سيأتي.

 ا:اصطلاح   

ـــــــه:يُعـــــــرَ  ـــــــف فـــــــي الاصـــــــطلاح بأن ـــــــه ف الوق ـــــــاء عين ـــــــه مـــــــع بق ـــــــاع ب بقطـــــــع  ،حـــــــبس مـــــــال يمكـــــــن الانتف
ـــــــــــــه علـــــــــــــى مصـــــــــــــرف مبـــــــــــــاح موجـــــــــــــود ـــــــــــــه قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى .. التصـــــــــــــرف فـــــــــــــي رقبت : والأصـــــــــــــل في

 .[92] عمران آل          

                                                           

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (؛ 7/340(؛ لسان العرب، لابن منظور )1/352( ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد )1)
(1/533.) 

 (.1/11( الأشباه والنظائر، السبكي )2)
 (.182-1( التعريفات، الجرجاني )3)
 (.253( التعريفات للجرجاني )ص: 9/251( ينظر. تهذيب اللغة )4)
زِّي  )5)  (.2/669( ينظر: المغرب، المُطَر ِّ
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 .(1)بيرحاء وهي أحب أمواله فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف
التي التصدق بالمنفعة ن وقفه، و مَ على ملك الموقوف من عقار وغيره حبس أنه: با يُعرَف أيض  و 

 فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود ،على ملك الله تعالىحبسه  :تأتي منه، ويقال
 .(2)إلى العبادالمنفعة به 

ا ، ووجهت المنفعة لعباده، وخلاصته كونه ملك  سبحانه حال الملك إليهاستقف لله تعالى لما وُ ف
 .(3)مدة محددةا لمنفعة شرعية مباحة محبوس  

الأوقاف: أحباس مالية وعينية حبست لغرض ديني أن اتفقت التعريفات الاصطلاحية على 
 .الثواب والأجر نيلاجتماعي بنية صاحبها 

 .والتعريف الثاني أوضح وأشمل من الأول
ا، حقيقة وتقدير  ملك صاحبه فالوقف في الاصطلاح منفعة باقية مدة وجود شيء محبوس باق في 

 مع وجود منعته لمن وقف له.
بقاء العين مملوكة لصاحبها بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح  ويقتضي التعريف

 .موجود، وأن الإنفاق من وقفه يكون على أمر مباح

 الصيغ الستثمارية المشروعة للأوقاف الضابط الأول:المبحث الأول: في 

، احتوى النص على (أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع) على نص القرار
مراعاة المقاصد الشرعية: بالنظر إلى والأمر الثاني:  .مشروعةالأول: أن تكون صيغة الاستثمار  أمرين:

 .المجتمع فيمآل المشروع وآثاره 

على القواعد العامة في الأصول التي تقرر أن الأصل في الاستثمار  مبنية مشروعية الاستثمارو 
 ا.الإباحة بما تجره من مصلحة راجحة أو منفعة محققة أو راجحة أيض  

ستثمر تُ وهذا يعني أن الأشياء التي  .(4)التحريم في الضرر، والأصل فعة الإباحةوالأصل في المن
 بد أن تكون مشروعة. فيها أموال الوقف لا

                                                           

 (.3/522لفاظ المنهاج، الشربيني )( مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ1)
 .239ص( التعريفات الفقهية، البركتي 2)
( في ملكية العين الموقوفة خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها ملك لله تعالى، وقيل: ملكها لواقفها، وقيل متوقف على إذن 3)

يوسف ومحمد بن الحسن، والثاني هو رأي الأحناف والشافعية في قول والمالكية على  يالواقف. الأول هو رأي الشافعية وأب
 (.9/245( المجموع، للنووي )6/221المشهور، والثالث رأي الحنابلة وقول للشافعية. بدائع الصنائع، الكاساني )

 (.355قرافي )ص: (؛ شرح تنقيح الفصول، لل6/97( ينظر: المحصول في علم أصول الفقه للفخر، الرازي )4)
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وبناء عليه فإن أي نشاط يتأتى منه منفعة سواء أكانت عامة أو خاصة فهي منفعة مشروعة من 
فإن الاستثمار في مجال الوقف بما  لذا ،ا فإن أي مضرة محققة فهي ممنوعةوالعكس أيض   ،الشرع الحنيف

نفعة في هذا جرها من الميالزيادة التي  النظر إلىيثمره وينميه ويزيد منه مشروع، بل ربما يستحب ب
 .فلا لغلب على الظن خسرانها أو مضرتها أو هلاك الأص أما إنإن غلب على الظن تحقيقها،  المجال

ركات أو الصناديق التي يدخل في نشاطها الإقراض أو الالالا يجوز اف قتراض ستثمار في الش 
أحكام الشريعة  توافقينصُّ نظامها الأساس على أن  أغراض الشركة أو الصندوق  بفائدة، أو التي لا

 الإسلامية ومبادئها.
أو يخص  ،ولم يرد فيه دليل يخصه ،الأصل فيما وقع فيه الخلاف أنبعض العلماء وقد تقرر عند 

 .(1)والقرافي ،الرازي، والبيضاوي  :وهو ما عليه الأئمة ،إن كان من الأشياء النافعة فحكمه الإباحة ،نوعه
 .(2)وإن كان من الأشياء الضارة فحكمه المنع والحظر

لهيئة العامة ا :تعني ،وتعبير القرار بالصيغة والمجال هنا يعني أمرين، الأول: صيغة التعامل
كون ظاهر بد أن ي فلا ؛ه أن أموال الأوقاف أموال عامةبوهو شيء ظاهر، والمقصود  لمشروع الاستثمار

 .ل  الأعمال التي تكون فيه واضحة الحِّ 

مراحل العمل والاستثمار حيث في أي تكون المشروعية  (3)لغة الدوران محل المجال وهوالثاني: و 
بالغة الدقة في التعبير والتنظير، بما  هنا وصياغة القرار ،والعقد مشروع في محل مشروع ،هدارت مراحل

بما يضمن بُعد المجازفة بأموال الوقف تلك،  أن المشروعية تتميز بأنها في الشكل والمضمون،يعني 
 وكذلك أن تكون المشروعية مستمرة دائمة.

ومن الأدلة  ،شرعي إذ تتحقق منه منافع كبيرةواستثمار أموال الوقف بضوابطه الشرعية مطلب 
 على جوازه ما يأتي:

ا يشـتري لـه بـه شـاة، فاشـترى لـه بـه أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أعطـى عـروة البارقـي دينـار   -1
 .(4)شـاتين، بـاع أحدهمـا بدينـار فجـاءه بدينـار وشـاة، فدعـا لـه بالبركـة

فيمــا لــه فيــه مصلحــة، وأجــاز العلمــاء  غيرهووجــه الدلالــة مــن الحديــث: أن عــروة اســتثمر مــال 
هــذا الاتجــار إذا أقــره مالــك المــال، وإذا جــاز اســتثمار المــال الخــاص جــاز لناظــر الأوقــاف أن يســتثمرها 

                                                           

 (.2/360( والمنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول، للإسنوي )6/97( ينظر: المحصول للفخر، الرازي )1)
 (.21/539مجموع الفتاوى، ابن تيمية )ينظر: ( 2)
 (.11/131( ينظر: لسان العرب، لابن منظور )3)
 المناقب، باب فضاِّئل أْصحاب النِّ بي صل ى الله علْيه وسل م،البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب  (4)
 (642)رقم ، حديث 4/207
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 .(1)لموقــوف والموقــوف عليــهبمــا يعــود بالمصلحــة علــى ا
قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ا روى مالك  أن  -2

، له والدليتيم إنما يقوم مقام الالوصي على اوذلك أن  ،إذن منه في إدارتها وتنميتهاوهذا  .(2)الزكاة
فإن استطاع  لنفسه،لا  ي ماله ويثمره لهينم   المحافظة أنفمن واجبه أن يحافظ على ماله، ومن 

 .(3)لليتيمغيره يكون له فيه من الربح و  صورةفليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على فعل، وإلا 

فهو في الأوقاف فإذا جاز استثمار أموال الزكاة وهي أخص من الأوقاف لأن مصارفها محددة، 
 .(4)وهذا محمول على أن تصرف الناظر منوط بالمصلحة ولا يتعداهاأولى، 
عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين كانــوا يسـتثمرون أمـوال الصدقـة؛  اللهصلــى الله مــا ثبــت أن رســول  -3

، والنسـل، وقــد ورد أن عمــر بــن ر  ى للحفـظ، و الرعـي، والـد  م ـَحيـث كان يخصـص لهـا الحِّ 
يقســمون يــدل علــى أنهــم لا وهذا  ؛«الصدقــة ــمِّ عَ نَ لِّ  ــى الربــذةَ مَ حَ »الخطــاب رضــي الله عنــه 

هـا ونسـلها. وفـي لهــا الرعــاة وتسـتثمر بدر   يجعلون  بلالصدقــة علــى المســتحقين حــال وصولهــا، 
ـى منـع الرعـي فـي أرض مخصوصـة مـن مَ والمـراد بالحِّ "هـذا يقـول الحافـظ ابـن حجـر رحمـه الله: 

 .(5)ة"مخصوصـة برعـي بهائـم الصدقـ الإمامالمباحـات فيجعلهـا 

الأوقاف، فإنــه  ـا مــنأنــه إذا جــاز اســتثمار أمــوال الــزكاة وهــي أخــص وأضيــق نطاق ـ "ووجــه الدلالة: 
 .(6)"كالمــدارس والمستشــفيات الموقوفــة علــى جهــات البــر المختلفــةيجــوز اســتثمار أمــوال الوقــف ولا ســيما 

ولقــد نــص الفقهــاء علــى أن علــى ناظــر الوقــف بنــاء مــا تخ ــرب منــه وترميمـه وصـرف جـزء مـن 
ه الواقـف أم لا، وذلـك طَ رَ الريـع فـى عمارتـه، بـل يبـدأ بهـا قبـل توزيـع الريـع علـى الموقـوف عليهـم، شَ 

 .(7)ا للغل ـةر  ـدِّ را مُ ا لاستمرارية الوقـف وليكـون مصـد  ضمان ـ 

يشتري به  بلإن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، ا على الجواز جمع من الفقهاء: فونص أيض  
 .(8)لاالمتولي مستغ  

                                                           

 217العمار صاستثمار أموال الوقف، ( 1)
 (.863) 1/251 للإمام مالك‘ ( ينظر: الموطأ2)
 (.2/110) ، الباجي( ينظر: المنتقى شرح الموطأ3)
 (.3/330( ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي )4)
  (5/44)ابن حجر (فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5)
 .34ص  العانيصناديق الوقف الاستثماري، ( 6)
 .217صالعمار استثمار أموال الوقف، ينظر:  (7)
 (.1/377للحموي ) ،( ينظر: غمز عيون البصائر8)
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. (1)أن يقوم الناظر بالاتجار والاستثمار بغرض تحقيق ربح للوقف زواجو  و  أي تثمير وتنمية للزيادة.

 .(2)وقف النقود للمضاربة والسلف زواوجو  

وقد جاء بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بجواز استثمار أموال الزكاة؛ حيث أشار إلى جواز 
ابعة للجهة تتوظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون 

ة الفورية للمستحقين، الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة ا لماس 
 .(3)وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر

لما يتحقق  - والله أعلم -بضوابطه الشرعية جائز  عموم ا بهذا يتبين أن حكم استثمار أموال الوقف
هم أ إذ إنه من  ؛بإذن الله لاستبقاء الوقف واستمرارهمن الأسباب المهمة  نهأوأولها  ،فيه من مصالح كبيرة

 .مقاصده وأولاها

 تنويع مجالت الستثمار لتقليل المخاطر المبحث الثاني: الضابط الثاني:

مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، ) :على نص القرار
 .(للمشروعات الاستثماريةالعقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة  وتوثيق

وقد أصبحت هذه الوسيلة في الآونة  ،الاستثمار :الوسائل المهمة للمحافظة على أصل الوقف من
 مع أخذ الحذر من، والتلفمنتشرة، وهو أمر لا مفر منه حتى يحفظ مال الوقف من التضخم  الأخيرة

 ؛محسوبةالالمخاطرة العالية غير تجنب صل الاستثمار لكن المعني أوإن كانت موجودة في  هالمخاطرة في
، (4)- أي في الاستثمار -على عدم تعريض الوقف لمخاطر عالية  نصت لائحة تنظيم أعمال النظارة لذا

 .(5)على أن يكون الاستثمار قليل المخاطر""… ما نصه:  وجاء في معيار الوقف
الاحتياط  في بغِّ رَ تُ التي  ،ةيعالضمانات والاحتياطات، والقرار يعمل بأصول الشر  لأخذ ك فيجب

وكذلك اعتبار مصلحة العباد، والحفاظ على حقوق الآدميين،  في العبادات والمعاملات على حد سواء،
 شرطه القرار للوقوف على أقصى درجات الاحتياط.لك، وقد وبذل الوسع من القائم على ذ

لتؤكد أن الاحتياط واجب في المعاملة في حقوق الآدميين، وهو أمر أحكام الشريعة وقد جاءت 
                                                           

 (.5/232)ابن نجيم  ،الرائق( ينظر: البحر 1)
 (.4/244) ، البهوتي( كشاف القناع1/739) ر، بن سليمان( ينظر: مجمع الأنه2)
 (.3/3) 15القرار رقم  33( ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي ص: 3)
 .(3ف/16( )م4)
 .(33( رقم: )5)
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ا على أموال الوقف. وهناك أحكام أخرى اعتبروها في مال الوقف، ومنها بد أن يعتنى به حفاظ   واجب ولا
بد من  ا على المصلحة، وقد اختص بها الوقف، فلابد أن يكون مبني   أنهم جعلوا التصرف في الوقف لا

 .(1)عند الاستثماراعتبارها 

ويبطل إن ، شرع"كل تصرف قاصر عن تحصيل المصلحة لا يُ والنظر في الوقف يقتضي أن: 
 .(2)كما قال الونشريسيوقع" 

رضي الله  – فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطابكما  ،في الوقف ذلك فكانت المصلحة مراعاة
 .(3)وصار المسجد الأول سوقا للتم ارِّينَ  ،حيث أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر -عنه 

إذ لو لم يراع المصلحة  ؛فعله رضي الله عنه دليل على أن مبنى الوقف على مراعاة المصلحةوما 
 في ذلك لترك المسجد كما هو.

لأن  ؛يعود بالنفع على الموقوف عليهممال الوقف وتنميته بما استثمار أجاز العلماء فقد  وكما سبق
 .التصرف في مال الغير يجوز للحاجة

، ثم الاحتياط لحقوق لضرراه على الاجتهاد، ودفع انومعتبر ومب واجبهذا شرط  إجمالا :و 
 الآدميين، ثم مراعاة المصلحة.

 ا اجتناب كل عقد فيه مخاطرة:ومما تقرر شرع  
، وروي عنه (5)"عن ربح ما لم يُضمن"صلى الله عليه وسلم ، ونهى (4)"الإنسان ما لا يملكعن بيع " صلى الله عليه وسلمقد نهى النبي ف

 .(7)أن الغنم بالغرم -رحمهم الله-، ومما تقرر عند أهل العلم (6)"الخراج بالضمان"أنه قال:  صلى الله عليه وسلم

أمر لا انفكاك عنه، وسواء كان الخطر المراد في النصوص الواردة أو  فارتباط الاستثمار بالمخاطر
 .وهو أعم وأشمل الخطر المالي

 ويكون تقليل المخاطر بالاحتياط الواجب الذي أمرت به الشريعة:
                                                           

 (.6/330الذخيرة، للقرافي )(؛ 4/269غمز عيون البصائر، للحموي )( ينظر: 1)
ةُ البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، للونشريسي )ص: 2)  (.234( عُد 
 (. 368 -4/367(؛ مطالب أولي النهى، للرحيباني )4/156( الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )3)
: البدر ينظر(، وهو صحيح. 59 /6(، والنسائي )283 /3(، وأبو داود )341 /24( كما في حديث حكيم بن حزام، أخرجه أحمد )4)

 (.448 /6المنير )
 (.4/45: نصب الراية )ينظر(، وقال حسن صحيح. 3/528(، والترمذي )3/303( وأبو داود )6/190( أخرجه أحمد )5)
ي هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، وقد رو "( وقال: 574 /3(، والترمذي )304 /3(، وأبو داود )272 /40أخرجه أحمد ) (6)

 ."من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم
 (.136السيوطي )ص ،(، الأشباه والنظائر41 /2السبكي ) ،الأشباه والنظائرينظر: ( 7)
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يقول:  صلى الله عليه وسلمعن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله في حديثه عليه السلام 
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه  الناس،وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من  ،نن والحرام بي  "الحلال بي  

 .(1)ث" الحدي.. وعرضه، ومن وقع في الشبهات

الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما  الذي رواه  السلامو  الصلاة وحديثه عليه
قال: حفظت منه: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة  ؟صلى الله عليه وسلمما حفظت من رسول الله 

عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا الذي رواه وحديثه  (2)والكذب ريبة"
فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه" قلت: أرسل كلبي فأجد معه أرسلت كلبك المعلم 

هذه الأحاديث وغيرها تدل . (3)ا آخر؟ قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر"كلب  
من ذلك و  ،الاحتياط في كل باب من أبوابهابخذ الأووجوب  ،على وجوب الاحتياط في الشريعة الإسلامية

الاحتياط أخذ الضمانات  لتحقيقلذلك وجب  .(4)ومن المعاملات الاستثمار في أموال الوقف ،المعاملات
 والكفالات اللازمة.

جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والاحتياط هو: 
 .(5)ذمتها من هذا؛ لأنه إذا ضمنه استوعب والكفالة تسمى ضمان  

والضمانات والكفالات شيء واحد عند الاجتماع، وهو مصدر ضمن الشيء ضمان ا، فهو ضامن 
أو النائب عنه في هذا، وهو  بالاستثماروالضامن هو القائم  .(6)كفله إياه، وضمنه وضمين: إذا كفل به

يحتاط له بهذا بد أن  لأن مال الوقف مال محترم لا ؛إذا فرط الكافل لكل خسارة تأتي من هذا الجانب
ينافي إذا جاز الأمر شرعا فإنه . و (7)تعلق بالإتلافوضابط الضمان أنه ي، الضمان وتلك الكفالة

                                                           

 (.1599باب أخذ الحلال وترك الشبهات ) ،كتاب المساقاة ،( مسلم52كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه ) ،( البخاري 1)
( 2518ح ) ( وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،1723) 3/249( أخرجه أحمد في مسنده 2)

( من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال 5711ح ) ،328 – 8/327وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 (.2773ح ) ،2/845مشكاة المصابيح  ينظر:رمذي: حديث حسن صحيح. قال الألباني: صحيح. الت

( وأخرجه مسلم في صحيحه، 175ح ) ،( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان3)
 (.1929ح ) ،باب الصيد بالكلاب المعلمة ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

ح في أصُولِّ الفِّقه، ابن عقيل )4) لابن رجب الحنبلي  ،القواعد ،(1/345( روضة الناظر، ابن قدامة المقدسي )3/17( ينظر: الوَاضِّ
 (.10)ص

 (.3/372، ابن فارس )معجم مقاييس اللغة (5)

 (298 -297للبعلي )ص:  ،( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع6)
( رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أبو 8/281ينظر في ورود القاعدة: الذخيرة للقرافي )( 7)

 (.1574العكبري )ص: ، المواهب
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 .(1)الضمان

 ودليل الضمان: 

استدل بها العلماء على  (2)[72] يوسف           قوله تعالى: 

يْنُ مقضيٌّ والزعيم : "وقول النبي صلى الله عليه وسلم. (3)جواز الضمان والكفالة وأنها إذا التزمت وجبت الد 
وقد نقلوا الإجماع على  (5)استدلوا به على جواز الكفالة والضمان، وأنها تجب في بعض الأحيان .(4)"غارم

 .(6)جواز العمل بالضمان

، ليكون ضمانة لأصل المال الذي استثمر ي يبنى عليه هذا الاستثمارذالومن ذلك توثيق بنود العقد 

      ودليل التوثيق أوضحه قوله تعالى:  ا عليه من الضياع.وحفاظ  

قد جعل العلماء كل ما يمكن تصنيفه من و  .(7)[282] البقرة        

، وقد أدخلوا في هذا كل ما يشابهه من ا للحقوق ا وحفظ  الدائنات فإنه يستحب أو يجب توثيقه احتياط  
لعقد اة العقود لا يمكن ي نظريوف (8)وحقوق الوقف أوجبجب المحافظة عليها والاحتياط لها، الحقوق الوا

ه وهو متأول على كل عقد أن (9)إلا بحضور الشهود للتوثيق، ومنه: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
للأوقاف فإن توثيقها داخل في باب الاحتياط  اريةعقود الاستثمالومن ذلك . (10)بدونه من واجب يفسد العقد

 والحفظ لأموال الوقف.

                                                           
 (.2/289للشرنبلالي ) ،ينظر: غرر الحكام (1)
 .[72]يوسف: (2)
 (.9/232( تفسير القرطبي )3/64لابن العربي ) ،( ينظر: أحكام القرآن3)
 ( قال محققه الأرناؤوط: إسناده حسن.2405) ،، أبواب الصدقات، باب الكفالةه( سنن ابن ماج4)
 (.8/278لابن العربي )، ( عارضة الأحوذي3/176للخطابي ) ،( معالم السنن5)
 (.4/252للنووي ) ،( روضة الطالبين3/239للغزالي ) ،( الوسيط6)
 [.282]البقرة:  (7)
 (.2/289للشرنبلالي ) ،( ينظر: غرر الحكام8)
(، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 10476( برقم )6/86( في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي )9)

بلفظ "لا نكاح إلا  بإذن ولي" قال البيهقي: وهذا إسناده صحيح  رضي الله عنهكتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي عن علي 
الدارقطني، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا  بولي بلفظ )لا نكاح إلا  بإذن ولي، فمن  أخرجه ،(13937( برقم )10/303-304)

 (.3504( برقم )3/140نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل(. )
 (.3/553للسيوطي ) ،( مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود10)
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، وهي دراسة بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية ومن الاحتياط القيام
منظمة تهدف إلى تقييم الموارد المتاحة لتحقيق غرض معين مع التقييم المتلازم لقدرات وإمكانيات تدبير 

 د.هذه الموار 

 عنه. داعتبالاستثمار وعلى ضوء نتائجه يكون القرار بفعل الشيء أو الا ىوهو عمل سابق عل
ؤتي يبما سبق يتحقق حفظ أموال الوقف من التلف أو الضياع أو الهلاك أو الاحتيال أو السرقة، و 

 واستمرارها الذي هو أصل مقاصدها. الاستثمار أكله وثمرته بحفظ الأوقاف وديموتها

 اكثر أمان  أ التي هي المبحث الثالث: الضابط الثالث وسائل الستثمار

وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية  ا،ار وسائل الاستثمار الأكثر أمان  اختي) :على نص القرار
 .(بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري 

لا يتلفت إليه في استثمار أموال ف ،أو الاحتمالات الظنا على فلا ينبغي أن يكون الاستثمار جاري  
ا وتجنب الوقف كما نص القرار عليه في هذا الشرط، وهو أنه ينبغي اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمان  

 .(1(الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري 

ختيار الاين يخالفان لذَ لا للوهم اا للحقيقة ودفع  أن يُطرح ما فيه شبهة إقرار   يجب من تمام الشرط
الشبهة تعمل عمل الحقيقة و العمل بالاحتياط،  طرحها هو الآمن من وسائل الاستثمار، وطرح الشبهة لأن

 .(2)كما ذكر الفقهاء ذلك فيما هو مبني على الاحتياط
، وكان اا شرعي  العرف الذي لا يخالف نص  ؛ فالعرف كالشرطإذ وخضوع هذا للعرف ضابط مهم؛ 

، وشرط العلماء معتبرٌ  محكمٌ  ا ثبوت الأحكام فهو حينئذ عرفٌ ا قد ثبت في مكانه وزمانه، وكان ثابت  عرف  
في زمانه ومكانه، وهذا من  الجاري كون درجته وفق العرف تللاختيار المناسب الآمن للاستثمار أن 

 .(3)الشرطالضوابط و الإتقان في صياغة 
ستثمار وتوزيع المخاطر، وفي اختيار تجب مراعاة الأعراف المستقر ة الصحيحة في أساليب الا

يغ المأمونة،   ستثمار.ويُرجع في ذلك إلى عرف المستثمرين في كل  نوع من أنواع الاالص 

قيام الاستثمار على أقصى درجات الأول:  :فهم من ذلك أن الشرط المعني به هنا هو من فرعينيو 
شك في فائدته وجدواه، أو يكون فيه مخاطر ولو محتملة، ثم قيام ألا يستعمل فيه ما يُ ، والثاني: نالأما

 مجاله.ذلك وضبط جريانه على العرف في 
                                                           

 (. 1/257( ينظر: فتح القدير، للشوكاني )1)
 (.13/33( ينظر: المغني، لابن قدامة )2)
 (.6/213(؛ الذخيرة، للقرافي )7/273( ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد )3)
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صــحتها غالــب الأصــوليين  قــرراعتبــار العــرف التجــاري والاســتثماري هــو تحــاكم لأحــد أدلــة الأحكــام التــي 

        تعـــــــــــــــــالى:  واعتبـــــــــــــــــاره فـــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــهوالفقهـــــــــــــــــاء، 

"أمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات  (1)[58] النور          

فـالحكم ، (2)فـانبنى الحكـم الشـرعي علـى مـا كـانوا يعتادونـه" ،التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضـع الثيـاب
ـــ بِّـــالْعُرْفِّ وَأعَْـــرِّضْ عَـــنِّ ﴿خُـــذِّ الْعَفْـــوَ وَأْمُـــرْ وقولـــه تعالى:، ايبنـــى علـــى مـــا اعتـــاده النـــاس مـــا لـــم يصـــادم نص 

لِّينَ﴾  .(3)الْجَاهِّ

استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على اعتبار العادة والعرف، وفسروه في الآية بالمعنى 
 .(4)به العادة قضي به تالاصطلاحي، واعتبروا أن كل ما شهد

 ،"المكيال مكيال أهل المدينةومن السنة: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .(5)والوزن وزن أهل مكة"

ولما  ،ن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار الكيللأاستدل به أهل العلم 
 ،والمراد من ذلك فيما يقدر شرع ا كنصاب الزكوات ،كان أهل مكة لهم متاجر اعتبرت عادتهم في الوزن 

 .(6). إلخ.ومقدار زكاة الفطر والكفارات . ،ومقدار الديات
ا بمشورة أهل المعرفة والخبرة في ذلك، وبتتبع المشروعات رائجة أمان   ويكون اختيار الوسائل الأكثر

ة أو ما شابهه ئحلاعتبار أن تحدث جاا؛ الربح، وبالدخول إلى مشروع يستطيع جمع رأس ماله سريع  
قل تخصيصية لتجنب الخطأ جمع المال لسد الجائحة، ويكون بالتوجه إلى المشروعات الأويضطر إلى 

، وكذلك تجنب المخاطر التي لها تأثير كبير؛ والضياع، ويكون مرد ذلك كله إلى العرف والعادة المعتبرة
ليس في الأدلة الشرعية ما المخاطر العالية فقط؛ إذ  المقصود، ولكن إذ المخاطر في أصلها موجودة

بل علم من الشريعة أن كل أمر فيه مخاطرة، ومع ذلك لم يحرم من المخاطرة  ،تحريم كل مخاطرة بيوج

                                                           

  58( النور: 1)
 (.8/3853( ينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي )2)
 .199( الأعراف: 3)
 (. 1/79الطرق الحكمية، ابن القيم ) ،(2/59اللهفان، ابن القيم )( ينظر: إغاثة 4)
كْيَالُ الْمَ 5) كْيَالُ مِّ ينَة )( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب: فِّي قَوْلِّ الن بِّي ِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِّ وَسَل مَ الْمِّ ( قال محققه 3340دِّ

 الأرناؤوط: إسناده صحيح.
 (.167لابن رجب )ص ،القواعد ،(8/3855المرداوي )( ينظر: التحبير، 6)
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 .(1)ا يشتمل على أكل المال بالباطلإلا م
ا عـن الجهة منها ما هو بسبب ظـروف خارجيـة تمام   ،"ومخاطر استثمار أموال الوقف تأتي بأسباب

لأموال الوقـف وسياسـاتها وقراراتهـا، مثـل التغيـرات الاقتصاديـة العالميـة، والأحـوال السياسـية،  المسـتثمرة
ال الوقــف، والأمنية، المحليـة، والإقليميـة والدوليـة، ومنها ما تتعلـق مباشـرة بأعمـال الجهــة المســتثمرة لأمــو 

 .(2)وعامليهــا، ونظــام الإدارة والاســتثمار فيهــا، ونشــاطاتها، وقراراتهـا الاسـتثمارية"

: قولـــــه تعـــــالى أمر الله تعـــــالى بـــــدفع المضـــــار واجتنـــــاب المخـــــاطر، ومـــــن ذلـــــك:بـــــلـــــذلك  ويســـــتدل
 .(3)[12] النساء              

 .(4) [231] البقرة             وقوله تعالى: 

وهذا يدل على أن طلب الشيء لا يكون إلا بقصد المصلحة، ولو كان غير ذلك وتحققت أو غلب على 
 .(5)فهو غير جائز الظن المضرة

  .(6)"لا ضرر ولا ضرار"وقوله عليه السلام: 

 .(7)"الإجماع: حكاه ابن العربي قال: "والضرر لا يحل بإجماعو 

 والمخاطر من الضرر الذي أمر الشارع باجتنابه وعدم الوقوع فيه.

ا كان سواء كان والمخاطر الاستثمارية متنوعة ومتعددة وعلى هذا فإن المستثمر في أموال الوقف أي  
أثناء الاستثمار بما يدفع أو يقلل من المخاطر  في الناظر أو جهة أخرى فإنه مطالب بالعناية الفائقة

ا وتحفظ أصل بل استثمارات من شانها أن تدر ربح   ،ذات مخاطر عاليةة فلا يستثمر في أوعية الاستثماري
المال الموقوف ومن الاحتياط في ذلك تقليل حجم استثماراته طويلة الأجل أو بعملة معينة، كما يمكن 

                                                           

 (.532( ينظر: مختصر الفتاوى الشرعية، البعلي )ص: 1)
دراسة مقارنة مع قانون الوقف في )( ينظر بتصرف يسير: استثمار أموال الوقف في الشريعة الإسلامية: صيغه، مخاطره، ضوابطه 2)

 .(553-583)الشارقة  .23الشارقة(، ابن سيدي سيلا، ص  إمارة
 [.12]النساء:  (3)
 .[231]البقرة:  (4)
 (.1/270لابن العربي )، ( ينظر: أحكام القرآن5)
( من 11576) 11/228( والطبراني في الكبير 2341) 2/784في سننه  ه( وابن ماج2865)5/55( رواه أحمد في مسنده 6)

والبيهقي في  ،(3079) 4/51والدارقطني في سننه  ،(2345) 2/66حديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه الحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهبي.  ،يخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم .(11384) 6/114سننه 

 .4/384. ينظر: نصب الراية وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة
 (.1/628) لابن العربي ،( ينظر: أحكام القرآن7)
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كصناديق الاستثمار إذ إن  ،التعامل مع استثمار الأموال الوقفية في نماذج متعددة من الاستثمارات
تفتيت المخاطر وإتاحة الفرصة للفرد ليشترك مع عدد كبير من أمثاله وهم المساهمون في و طبيعتها توزيع 

 .(1)الصندوق في تحمل المخاطر فيكون نصيب كل واحد منهم من المكروه إذا وقع قليل غير مؤثر

: الاستعانة ببيوت الخبرة التي لأوقافال ادرء المخاطر في أمو الاستثمار بوسائل آمنة و ومن وسائل 
تقدم دراسات نوعية في الاستثمار بخاصة البيوت التي لديها خبره في الاستثمارات الوقفية ولها سابق 

 نجاح في ذلك.

 لمبحث الرابع: المحافظة على الأصول الوقفيةا

المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ أنه ) :على نص القرار
إذا وبما يحافظ على الأصل الموقوف، ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، ف ،بما يحقق مصلحة الوقف

فيمكن  املكيتها، وإن كانت نقود   فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال اكانت الأصول الموقوفة أعيان  
 .(لخالمضاربة والمرابحة والاستصناع. إأن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة ك

وهذه المخاطرة لابد أن تكون محسوبة لدى الناظر أو مجلس النظارة  ،يأتي الاستثمار وفيه مخاطرة
ل الوقفية عبر ل إليه الاستثمار بما يكفل بإذن الله المحافظة على الأصو و الموك لجنة الاستثمار أو أو

المعايير صيغ استثمارية آمنة والمقصود من الأمان في الاستثمار هو حماية رأس المال كما جاء في 
 .(2)الشرعية بأنه: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة أو النقصان أو التلف

كضمان رأس  ،التزام بغاية :حفظ الأصول الوقفية حال الاستثمار بالضمان فيوليس المقصود 
والدخول بصيغ  ،المال حال المضاربة، بل المقصود الاحتياط في الاستثمار بتجنب المخاطرة العالية فيه

 استثمارية فيها مخاطرة شديدة.
لأوقاف بل حفظ المال، ومنها أموال ا الضروريات الخمس التي أمر الشرع بالحفاظ عليها،ومن 

في  - ا كان شكلهأي   - يد الناظرتدخل في الأمر بالحفظ دخولا أوليا، وقد تقرر لدى جمهور الفقهاء أن 
 .(3)التعدي أو التفريط أو مخالفة شرط الواقفضمانها حال الأوقاف هي يد أمانة 

الوقف حسن اختيار عناصر هي،  عدة أمور مهمةتأتي المحافظة على الأصول الوقفية في و 
 الناظر.اختيار و  ،والشروط التي يعمل عليها الناظر ،المهمة كأصل الوقف

فوقف المنقول وغير المنقول لا يستويان  ،ينظر إليه على أن الأصل فيه الاستدامة :أصل الوقفف 

                                                           

 12.ينظر بتصرف يسير: تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر، حاج شعيب، فاطيمة الزهرة ص (1)
 (.45: المعيار الشرعي رقم: )ينظر (2)
 .(12/104) ، الطوسي(، وفتح العزيز بشرح الوجيز4/262لابن قدامة ) ،ينظر: المغني( 3)
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مدينة إلى ات من يانا وقف البوأيض   ،وهكذا ،يستويان  كالأراضي والبنايات لاووقف الأعيان مثلا   ،بالجملة
فالواقف  ،ا الموقع في المدينة الواحدة كالتجاري وغير التجاري لا يستويانوأيض   ،مدينة لا يستويان كذلك

 يراعي هذا الجانب قدر استطاعته بما يحفظ له أصل الوقف. 
 

 
يسهل إدارتها  لا  وأصو  لا  ن اختيار الأصول التي يكون عمرها الافتراضي طويأوخلاصة القول: 

 آمنة هي ثلاثية العناصر المهمة لاختيار أصل وقف ناجح. وأصولا  

صياغتها وحسن ب: فإن العناية الفائقة أما الشروط التي تكون في صك الوقف أو وثيقة الوقف
خارطة طريق يمشي عليها الناظر  نزلةإذ إنها بم ،نظمها سبب مهم من أسباب حفظ الأصول الوقفية

ا النص في الشروط على الاستثمار بحسب ما يراه الواقف إما من الريع أو من أصل الوقف وأيض   ،للوقف
ا النص في الشروط على الاستثمار الآمن من قبل الناظر أو المخول وأيض   ،بابحسب ما يكون مناس  

والاستشارة في هذا الباب  ،وتكون تحت إشراف عارف ماهر حاذق في صياغتهابالاستثمار لأموال الوقف 
مطلب كاستشارة المؤسسات والمكاتب المتخصصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الأوقاف أو القضاة 

وكل هذا  ،هذا المجال و المحامين المتخصصين فيأالذين لهم باع في هذا الباب حسب الأنظمة المتاحة 
  .صوله واستدامتهاألحفظ  -بإذن الله -ضمانة

والقصد من ذلك: في الفهم والدلالة، وتقييد  ،بأنه كنص الشارعالفقهاء عن شروط الواقف وعبر 
مطلقها بمقيدها، وتقديم خاصها على عامها، والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس 

كل شرط منها خالف  ،المقصود كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها، فهذا باطل
اب والسنة فهو مردود لا يعمل به، وفي هذا حث للواقف على الوقف بأن يطمئن على وقفه ويعتبر الكت

 شرطه فيه.

قال ابن نجيم الحنفي: "وبهذا عُلم أن قولهم: شرط الواقف كنص الشارع. ليس على عمومه، قال 
عمل به، ومنها ما العلامة قاسم في فتاواه: أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يُ 

ونص أبو عبدالله الدمشقي في كتاب الوقف، عن شيخه شيخ الإسلام: "قول الفقهاء: . (1)"ليس كذلك
ِّ الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ  نصوصه كنص 
الموصي والحالف والناذر، وكل عاقد. . يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة 
العرب ولغة الشرع أم لا، ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي. . 

                                                           

 ،5/265بن نجيم، ا( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1)
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يخالف فيه أمر الله سبحانه ورسوله  اإلا شرط   شروط الواقف متسعةقد اعتبر الفقهاء و . (1)ونحوه لم يصح"
 .(2)صلى الله عليه وسلم

سواء كان  -سبب مهم من أسباب حفظ الوقف نه بد من الدقة في اختياره لأ فلا ر:ظوأما النا
ا بمستجدات الأحكام فالناظر الذي لديه علم شرعي وعلم بأحكام الوقف وعلم أيض   -ا مجلس نظارة أم فرد  

جعل من يسواء الشرعية أو القضائية أو النظامية ليس كالذي ليس لديه علم، فاختيار الناظر على أسس 
للأصول  ةٌ نَ مَ فاختيار الناظر على أساس القوة والأمانة أَ  الوقف، - بإذن الله -حفظ ي نظارة الوقف عملا

حفظ الوقف من التلف والضياع  يوجاء عند الفقهاء أن مهمة الناظر ه الوقفية من الضياع والتضييع،
فه في جهاته روص، والاجتهاد في تنميته، رة أو زرع أو ثمرأج نوتحصيل ريعه م ،وعمارته وإيجاره

ومن ذلك حفظ أصوله ورعاية منافعه.  ،د في مثلهولأنه المعه قء مستحوإعطاءوإصلاح عمارة  نم
 .(3)بخاصة حال الاستثمار

 ،بالمصلحة للوقففي المال الموقوف مرهون  ومما هو مقرر في الشريعة الإسلامية أن التصرف
لا أنه لذلك نص الفقهاء على و بخاصة شروط الواقف.  ،وفق ما أسس عليه الوقف به ومن لهم علاقة

، كذلك لو خالف منوط بالمصلحة لهمالأن تصرفه  ؛يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير
ا يكون ارتكب حرمة حاكم ونصب فر اشا في مسجد، فكما أن أخذ الأجرة حرام على الفر اش فالحاكم أيض  

  .(4)بنصبه
ستثمار الشرعية، ليحفظ الأصول يكون وفق القواعد وصيغ الاواستثمار الأصول الوقفية يشترط أن 

وينمي إيراداتها بطرق آمنة، ويكبح التهور بإدخال الأصول في نسب مخاطرة عالية، إذ التصرُّف الموكول 
ا مطلق ا يختار بموجبه الن اظر من أشكال  إلى مشيئة ناظر الوقف مشروطٌ بتحقيق المصلحة، وليس تفويض 

مانات، ولا ستثمار كماالا ، فلا بد  من قدْر كبير  من الض  بد  من توفير يختار عند تصرُّفه في ماله الخاص 
 ستثمار الأوقاف.مناخ آمن لا

 

 

                                                           

 .4/186، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 47 /31 ابن تيمية ينظر: مجموع الفتاوى، (1)
، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، 6/329القرافي،  ، والذخيرة،58 /5 ،الشوكاني، فتح القدير ينظر: (2)

 .13 /31، ومجموع الفتاوي، ابن تيمية، 2 /385
الطالبين . روضة 862ص21البيان والتحصيل ج ،6/242 ريقدوفتح ال، 85- 75والإسعاف ص، 543ص ،الخصافأوقاف  ( ينظر:3)

 . 2/12 المآربو نيل ، 2/505النهى اولي  قودقائ، 5/733 المبدعو  ،493ص2ج ومغني المحتاج، 5/843
 (.1/52( ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، بن فرامرز )4)
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 وتجب المحافظة على الأصول الوقفية بالأدلة الشرعية، ومنها:

تعالى قال:  فإنه (1)أن الوعيد شديد، معاعتبار القرآن الكريم أصل المال في تحريم الربا، و 

ولأجل حفظ المال أمر الله بالتوثيق في آية  (2)[279] البقرة       

وقال  (3)[282] البقرة             البقرة: 

            تعالى: 

     تعالى: قالو  (4) [188] البقرة         

وتوجب المحافظة  المال هذه الآيات تنهى عن إضاعة ،(5) [5] النساء       

 .(6)عليه من الضياع

المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم:  حديث ومن السنة:
من  (7)وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" اعقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع

 .(8)ومن ذلك أموال الوقف ،إضاعته ترك القيام عليه، وهو الوجه الآخر للمحافظة عليه

وهي  ،ذكر الضابط منها ثلاثةعلى سبيل التمثيل ل الحصر ،الستثمار لأموال الوقف متعددةووسائل 
 العقود الآتية:

 : المضاربة:أول  

 .(9)هي دفع المال إلى من يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليهو 

                                                           

 (.3/365( تفسير القرطبي )1/41لابن العربي ) ،القرآن( ينظر: أحكام 1)
 279البقرة:  (2)
 282البقرة  (3)
 188البقرة:  (4)
 5النساء:  (5)
 (.3/383تفسير القرطبي ) ،(2/275للجصاص ) ،أحكام القرآن ،(1/415لابن العربي ) ،( ينظر: أحكام القرآن6)
، كتاب مسلم ،(2408) ،، باب ما ينهى عن إضاعة المالالديون والحجر والتفليس( البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء 7)

 (.593) ،باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ،لأقضيةا
 (.1/148لابن حجر )، ( فتح الباري 8)
، 4/504 ابن عابدين ،المختار، رد المحتار على الدر 5/52 للزيلعي ،تبيين الحقائق ،2/309 الشربيني ،( ينظر: مغني المحتاج9)

 .303ص ، البغداديمجمع الضمانات
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 .(1)الرخصة أو الاستحسانواتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها، وذلك على سبيل 

ولا يستطيع  ن يكون لدى الوقف أموال تحتاج للاستثمارأويقوم عقد المضاربة للمشاريع الوقفية ب
فتستثمر أموال  ،ذات علاقة ةفتعطى لمن يستثمر بها من جهات مرخص الوقف أو ناظره الاستثمار،

ويكون الربح بينهما بالنسبة حسبما  ة،فالمال مال الوقف والعمل عمل الجهة المستثمر  ،الوقف بعملها
 يتفقان.

ا العمل وفق صكوك المقارضة وهي في حقيقتها مضاربة، وهذا يتمثل فيما إذا ومن النماذج أيض  
جلب أموال فر النقد لديه، فتستاكان لدى الوقف أرض لا يستطيع بناءها أو إقامة مشروعه عليها لعدم تو 

 فيُحددالمستثمرين وفق صكوك بصفتهم أصحاب أموال وهذا بعد دراسة للمشروع من جميع جوانبه فيتم 
والوقف  ،صكوك بقيمة اسمية ثم تعرض للاكتتاب على أصحاب المال ىالمبلغ المطلوب للبناء فيقسم إل

واستثماره وفق المخطط له كالتأجير  ،البناء بعد الاكتتاب يجري ثم  ،له صكوك بقيمة أرضه التي يملك
وغيره، والعائد يكون وفق ما يملكه حملة الصكوك، إلى أن تعود الملكية كاملة للوقف بإعادة المبالغ لحملة 

 .(2)يتحصله الوقف من صكوكها الصكوك وفق م

 المرابحة: ثانيا:
 .(3)يبيع بما اشترى به من زيادة شيء معلوم من الربحوهي: أن يشترط البائعُ في بيع العَرض أن 

قال ، رأس مال وربح مجمل معلوم، وحكي على ذلك الإجماعة بعلى جواز بيع المرابح (4)واتفق الفقهاء
 : هذا جائز لا خلاف في صحته، " وقال ابن قدامة في المغني: (5)"أجمَعوا أن  بَيْعَ المُرابَحةِّ جائِّزٌ "الط بريُّ

فرت فيها اوالمرابحة: تدخل في عموم البيع الذي هو جائز جملة، وقد تو  .(6)"نعلم فيه عند أحد كراهةولا 
 ا.شروط البيع الصحيح، حيث إن المبيع معلوم، والثمن والربح معلومان أيض  

فمن أمثلتها ما يكون للوقف من أموال نقدية فائضة عن  ،وصيغة المرابحة لها أمثلة كثيرة وواسعة
                                                           

 .507/  3 ، البهوتي، وكشاف القناع356/  5 ، الحطاب، ومواهب الجليل79/  6 ، الكاسانيبدائع الصنائع (1)
 /2، 13الإسلامي، العدد ينظر: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس، الشيخ خليل الميس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه  (2)

 /3، 15، والاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، د. محمد عبد الحليم عمر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 607
225. 

امة (، المغني، لابن قد104(، منهاج الطالبين، للنووي )ص2/705لابن عبد البر ) (، الكافي،3/56، للمرغيناني )ةينظر: الهداي (3)
 .(8/331)ع، ابن عثيمين(، الشرح الممت4/136)

يناني )( 4)  (3/441)، المبدع، ابن مفلح(3/528وي )روضة الطالبين، للنو  ،(4/73)(، تبيين الحقائق، للزيلعي3/56الهداية، للمَرْغِّ
 (.75اختلاف الفقهاء، لابن جرير )ص (5)
 .(6/266) المغني، ابن قدامة (6)
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الاتفاق بين الناظر أو الجهة التي تتولى الاستثمار لأموال الوقف مع قطاعات فيجري الحاجة للمصارف 
سلع مطلوبة وبيعها مرابحة إلى  بشراء استثمارية تعنى بهذه الصيغة مقابل نسبة من الأرباح، ويكون 

 .(1)رجع به إلى الوقف والمستفيدين منه، وهذا مطبق في جهات كثيرةالعملاء مع وجود ربح ي

 :الستصناع ا:ثالث  
هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وهو ملزم للطرفين متى توافرت فيه  عقد الاستصناع

 الأركان والشروط.

وهو أن يقول إنسان لصانع: اصنع لي الشيء الفلاني ويذكر جنسه وصفاته، والمواد من عند 
فيقبل الصانع الصانع، مقابل كذا وكذا من المال أعطيك إياه الآن، أو بعد التسليم، أو عند أجل معين. 

ما إذا لم يكن على أ (2)ملَ خلاف بين الفقهاء في جواز عقد الاستصناع إذا كان على شروط السَ  ولا. ذلك
 شروط عقد السلم فقد اختلفوا فيه على قولين:

، وبه صدر قرار مجمع (4)وبعض الحنابلة ،(3)الجواز وهو قول عامة الحنفية عدا زفر القول الأول:
وليالفقه   .(5)الإسلامي الد 

 (6)الصحة إذا لم يكن على شروط عقد السلم، وهو مذهب المالكيةعدم عدم الجواز و  القول الثاني:
 .(9)وزفر من الحنفية (8)والحنابلة (7)والشافعية

وتظهر صورة هذا العقد في حالة أن تتفق إدارة الأوقاف مع جهة تمويلية كبنك أو مستثم، بأن تبني 
على أرض الوقف مشاريع عقارية؛ كمجمعات سكنية وتجارية ومصانع ونحو ذلك على أن تكون ملك ا لهذه 

لها، وذلك على أقساط سنوية الجهة التمويلية، وفي المقابل تتعهد إدارة الأوقاف بشراء هذه الأبنية بعد اكتما

                                                           

 .487ص  ،دبيان الدبيانالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  ر:( ينظر بتصرف يسي1)
، ، حاشية الدسوقي6/517 ، الحطاب، مواهب الجليل5/355 ، الشوكاني، فتح القدير6 - 5/5 ، الكاساني( ينظر: بدائع الصنائع2)

 ، المرداوي ، الإنصاف6/319 ، ابن مفلح، الفروع221 - 13/220 ، الشيرازي ، المهذب133 /3، الأم 3/217 التفتازاني
11/105. 

 .538 /2 ، السمرقندي، تحفة الفقهاء38 /2 الموصلي ،لتعليل المختار الاختيار( 3)
 .105 /11 ، المرداوي ( الإنصاف4)
 ه.1412(، عام 3 /7) 67رقم ذو ال( قرار مجمع الفقه الإسلامي، 5)
 .217 /3 ، التفتازاني، حاشية الدسوقي517 /6 الحطاب، ( مواهب الجليل6)
 .221 - 220 /13 ، الشيرازي ، المهذب133 /3 ، للشافعي( الأم7)
 .105 /11 ، المرداوي ، الإنصاف319 /6 ، ابن مفلح( الفروع8)
 .355 /5 ، الشوكاني، فتح القدير38 /2الموصلي  ،لتعليل المختار ( الاختيار9)
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 .(1)أو شهرية وبذلك تنتقل ملكية هذه المشاريع إلى الأوقاف

التي يمكن  الآمنة الوسائل الحديثةفوإلا ر، الحصلا  وما سبق من الصور هي على سبيل التمثيل
، كطرق الاستثمار العقاري المعتمد على وجود أشياء ثابتة غير قابلة اكثيرة جد   الوقف فيها أموال استثمار

مجال الصرافة إذا كانت تجيزها الدولة، وهو تغيير للتلف أو الضياع، وكذلك الاستثمار الورقي في 
 .العملات، وهو استثمار آمن ليس فيه سلعة أو يتبقى من ورائه مال متأخر منسوء

 والزراعة الحديثة المميكنة .. إلخ.وغير ذلك من الاستثمار الحديث في الصكوك 

  

                                                           

 بحث ،عمر عبدالحليم محمد د. وريعه، وغلاته الوقف في ، الاستثمار7 /3 /66 رقم القرار السابعة، الدورة الإسلامي، الفقه مجمع قرارات (ينظر:1)

 .3/130مدونة أحكام الوقف الفقهية ، 225 /3 ،15 العدد الإسلامي، الفقه مجمع بمجلة منشور
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 الضابط الخامس: الشفافية )الحوكمة( المبحث الخامس:

عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب ا دوري   )الإفصاح :على نص القرار
 الأعراف الجارية في هذا الشأن(.

ولذا سأتناولها بشيء من  ،وتسمى حوكمة الأوقاف ،هذا الأسلوب من العمل إل بالحوكمة ىول يؤد
من أهم ركائز العمل المؤسسي الذي يضمن بإذن الله سلامة  إذ هي؛ يجاز بما يخدم المسألة المنظورةالإ

ق عليها لتنظيم فَ تُوضَع ويُتهي بالأساس نظم وإجراءات و  .ا الوقفهومن المؤسسة في أي قطاع من القطاعات
 التعامل مع الوقف بشفافية للحفاظ عليه من التلف أو الضياع.

وبين  ،مجموعة من الأسس والنظم والقواعد التي تحكم العلاقة بين الناظر من ناحية" :هيقيل  
الواقف والأطراف الأخرى المتعاملة معها، في إطار من القيم الأخلاقية والمساءلة والمحاسبة والشفافية 

 .(1)"والإفصاح

، أو هو القائم على استثمار الأموال الوقفية بما وتنظيمه الوقف القائم على حساب: بالناظر ىويعن
 ويعزز الثقة لدى الواقفين في العملية نفسها. ،يعود بالنفع على الموقوف لهم

لأسس والضوابط من مجلس معين لهذه المهمة، ثم يكون سير العملية على هذه الأسس وتُوضَع ا
 طريقهي الأسس التي تنظم العلاقة بين الناظر والأسس الموضوعة، وذلك من  الحوكمةف والقوانين.

 معايير للمساءلة والمحاسبة.

الإحكام، وهو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن الرقابة والإدارة نوع من أنواع الضبط و  شرعيتها:
تفضيل الأمة على غيرها بها، أمر به الإسلام وحثت عليه نصوص الشريعة، وعلقت  ذيالمنكر ال

؛ فإنها معروف يؤمر به روبالتالي فإن مشروعيتها من مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنك
ة والرقابة وكم، ومنكر ينهى عن الوقوع فيه، وهو الفساد الحاصل من وراء ترك الحأموال الأوقافظ للحفا

 .(2)المالية والإدارية على المال الوقفي
ومن  .(3)وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة

ينَ آمَنُوا  يَا﴿: وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة، نصوص الأمر بحفظ الأمانةا: ذلك أيض   أَيُّهَا ال ذِّ
نْكُمْ  يعُوا الر سُولَ وَأُولِّي الْأَمْرِّ مِّ يعُوا اللَّ َ وَأَطِّ فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها، والقيام  ،(4)﴾أَطِّ

                                                           

 (.4للأوقاف السعودية )ص: ( مبادئ حوكمة الأوقاف، الهيئة العامة 1)
 (.14 -12د. عبد المجيد الصلاحين )ص:  ،: الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةبتصرف يسير ( ينظر2)
 (.2/22للنووي ) ،( ينظر: شرح مسلم3)
 .[58]النساء: ( 4)
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الحوكمة مستحبة، وتجب إذا أصحبت مخاطر ومن ظاهر كلام العلماء أن  .(1)بمصالحها الدينية والدنيوية
 محتملة تعيب العملية الوقفية وإدارتها، ومن ثم استثمار المال الوقفي بشروطه.

ومن أساليب الحوكمة محاسبة العاملين، وعلى هذا جرى الفقهاء في محاسبة نظار الأوقاف على 
ا لوجوه الناس  حسن الظن، وتغليب الثقة على الشك، وحمل أفعالهم على الخير، وهذا هو الأصل تشجيع 

على توليها، فلا يحاسب الناظر إلا إذا اتهمه المستحقون بخيانة، أو مخالفة شرط الواقف، أو إذا طلب 
الناظر تقدير أجرته، أو استأذن في تصرف يحتاج إلى إذن القاضي، فيقدم بيان ا بما ورد إليه من موارد 

نوقش فيها، ولكن في الوقت الحاضر ومن باب  لحوظةليه مالوقف، وما أنفقه في مصارفه، فإن وجد ع
به موثقا من  التنظيم والإدارة فيما هو من مصلحة الوقف، فإنه ينبغي أن يُجعَلَ لكل وقف حسابٌ خاصٌّ 

ا على السير بالأوقاف إلى  ا من جهة مختصة؛ حرص  أهله، ومقر ا في إيراداته ومصروفاته، ومراجع 
واستثمارها والمحافظة عليها، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ إذ الأوقاف مورد  الأهداف المقصودة منها،

من موارد الدولة الإسلامية، سواء منها الخاص أو العام، وبترتيبها وإدارتها بالشكل  اقتصادي مهمٌّ 
 .(2)الصحيح تنال الأمة فيها ميزة كبيرة على سائر الأمم

 وتطويره التفتيش؛ لاكتشاف التجاوزات ثم تعديل عمل الشركاتالمتابعة والرقابة أو بوالحوكمة تكون 
 الضبط بهدف تصحيح الانحرافات.ب

وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز  وتنميتها الشركات العنصر الثاني يهتم بتطوير :وهنا عنصران
د من تعاون ب في حين يهتم العنصر الأول باكتشاف التجاوزات، ولا ،التي تقع فيها تالأخطاء والمشكلا

 المنشودة. االجانبين حتى تؤتي الحوكمة نتائجه
 المؤسساتالقوانين والإجراءات لضبط عمل و  الوقائي سن الأنظمة: فوقائي وعلاجيوعلم الحوكمة 

قرارات وعقوبات تفرض على المخالفة لتصحيح  بهيئةيأتي  ، والعلاجي:تهاوالحد من تجاوزاتها ومشاكلا
 .أخطائها

 الحوكمة في المحافظة على الوقف:أهمية 

 دفع الفساد الممكن وقوعه إذا لم يكن شفافية ولا حوكمة، وهو واقع موجود ومكرر. -
لوقوف على المصداقية التامة في جميع التعاملات، ومن شأنه زيادة الاستثمار وتطويره ا -

وغير  ،الهيكلي والخدميمداها  عل المؤسسة الوقفية قادرة على توسيواطمئنان المتعاملين معهم، وهذا يجع
 ذلك من مهامها.

                                                           

 (.3/333القرطبي )، ( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم1)
ر( ينظر: 2)  (.6/256) أ.د. عَبدالله الطي ار؛ أ. د. عبدالله المطلق؛ د. محم د الموسَى ،الفِّقهُ الميَس 
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من  على ممارسة مهامها من دون عوائق تقف أمامها نفسها الحوكمة تزيد من قدرة المؤسسة -
 على العطاء والابتكار. زيحف ؛ وهو ماداخل المؤسسة

 اكتساب ثقة المستهلك )الموقوف له( وتشجيعه على مواصلة الاستثمار. -

 في نفوس الواقفين تجاه العملية الوقفية برمتها.لثقة توجد ا -

 الوقاية من عمليات الإفلاس أو هلاك الأصول الوقفية. -

وغير  ،المجتمع من بطالة وضعف إنتاج تكلاحل مش ساعد فيتالحوكمة في استثمار الوقف  -
 .(1)يهم المجتمع حلها تذلك من مشكلا

 الحوكمة في الوقف الإسلامي في عدة نقاط:تتضح الضرورة الداعية إلى من ذلك كله 

 تكثرة الانتقادات الموجهة إلى نظام الوقف وطرق إدارته وغياب الشفافية في كثير من التصرفا -
 داخل مؤسسة الوقف.

الحاجة إلى التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف، والسعي وراء تطوير أدائها واستثمار مواردها،  -
 الحوكمة لترتيب أولوياتها.وهو ما يحتاج إلى 

 الحاجة إلى تحسين الصورة الذهنية للوقف في الرأي العام. -

 والسعي وراء تفعيل التطوير اللازم. ،ضرورة القضاء على سوء الإدارة -

 التنموي في المجتمع المسلم. أثرهرفع الدور الوقفي وتنمية  -

 لقضاء على الإهمال.المنتفعين واأثر المحاولة من تقليل الفساد وتحجيم  -

 تنمية الفاعلية التي تتطلبها المؤسسة الوقفية للقيام بدورها على أحسن ما يكون. -
الضوابط والآليات السابقة في العالم  فقتطبيق الحوكمة وتوسيع دورها و والفرصة كبيرة ومشجعة في 

المستمرة إلى إحياء الوقف  ا من التشجيع والدعوةالإسلامي والدول النامية فيها، ولكن ذلك يتطلب قدر  
خاصة إذا بوفوائده، وتطبيق الحوكمة كأداة للتنشيط والضبط،  هوتفعيل الاستثمار ومعرفة مخاطر  ،ودوره

توافر لنجاح هذه المهمة الدعم اللازم من الحكومات إذا أرادت أن يكون استثمار الوقف أداة تعين على 
 الدول الاقتصادية والتجارية. كلاتحل مش

اعتبار الأعراف في على  النصُّ  محل هذا البحث مجمع الفقه الإسلامي الدوليوجاء في قرار 
 .الإعلان )والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا(

                                                           

 (.45( ينظر: حوكمة الأوقاف وإدارة أعمالها الرئيسية؛ د. سامي محمد )ص: 1)
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ونحوه من الأمور  ،وهذا الأمر مبناه على العادة والأعراف التي ينبني عليها النظر الفقهي والقياس
 بد من ضبط مسألة العرف الجاري. الضابطة للحكم الشرعي، وهنا لا

ا عن ا كان سبب ذلك التكرار ناتج  فيعتمد النظر الفقهي في العادات والأعراف تكرار العمل أي  
يعد من العادات التي تُبنى عليها الأحكام،  اية أو أمراض، فإنه ما دام متكرر  ظواهر طبيعية أو سنن إله

مة ومعمول بها إن والعادات إن كانت كاشفة عن مناط الحكم، أو كانت هي نفسها مناط   ا للحكم فإنها مُحك 
تحققت فيها أركانها وشروطها وشروط تطبيقها، ووجود العادة أو العرف الذي يحسم الخلاف في المسألة 

كن الاعتماد على آراء الخبراء في ذلك، سواء كان ذلك في الأعراف الخاصة، يحتاج إلى إثبات، ومن المم
 .(1)كالمهن الخاصة، أو في الأعراف العامة

ولذا فإذا ضارب شخص بمال شخص آخر، ثم أهدى العامل لمالك المال هدية، أو عمل له عملا  
وهو ما -أو بأجرة زهيدة لا تساوي قيمة العمل  ر،بلا أج - غير ما اتفقا عليه من المضاربة -آخر 

لأنه اشتمل على عقدين في  ا؛ا، ويكون عقد المضاربة محرم  فإن هذا العقد يكون رب   -يجري كثيرا  اليوم
العامل إنما أهدى الهدية لأجل المال الذي عنده، وقبل الآخر بذلك،  أنعقد واحد، وهما وإن لم يصرحا ب

 .(2)للفظيوالعقد العرفي كالعقد ا

والتي تعارفوها في تعاملاتهم وشؤون حياتهم واط رد سريانها بينهم أو  ،وعادات الناس الجارية بينهم
وتكون حاكمة على  ،ومرجوع إليها في أهلها إذا لم يرِّد نص  بخلافها؛ فيُقضى بها ،بين طائفة منهم معتبرةٌ 

أو ، أو حصول اختلاف  في عقد ،أقوال أصحابها وأفعالهم وسائر تصرفاتهم من نحو تفسير كلام مجمل
وأن الواجب على الفقهاء والمفتين  ،ونحو ذلك من أمور ،أو تقديرِّ أمر  لم يرِّد الشرع بتقديره ،تنازع  في حق  

وإلا خرجت مجانبة  ،قبل إصدار أحكامهم وإعمالها بشروطها وضوابطها، ،والمجتهدين مراعاتها
 .(3)للصواب

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

قد تم البحث والله وحده المسؤول أن يتقبله عنده  ،ا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانهالحمد لله حمد  
 ية:لآته وقد خلصت بالنتائج ائرا لي يوم لقاوأن يجعله ذخ  

 يساير العصر وتقلباته. ي اواقع اأموال الوقف بضوابطه اجتهاد  الاستثمار في يعد  -1

                                                           

 (.8/88)موسوعة القواعد الفقهية ، (؛ البورنو232-231يعقوب الباحسين ص) ،العادة محكمة ينظر:( 1)
 (.1/318) : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفىينظر( 2)
 (.8/88موسوعة القواعد الفقهية ) ،البورنو، (232-231يعقوب الباحسين ) ،العادة محكمة ينظر:( 3)
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شاملة النواحي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي محل هذا البحث الضوابط التي وضعها  دتع -2
 .وفاعلا   االمطلوبة للحفاظ على الاستثمار آمن  

 .المعاصرين هو في حقيقته امتثال لاجتهاد علماء الأمةهذه الضوابط بالعمل  -3

الاستثمار يعني: أن تكون المعاملة الاقتصادية للمشروع الاستثماري مشروعة غير  في المباح -4
 الأمة. في ومراعاة المقاصد الشرعية: بالنظر إلى مآل المشروع وآثاره ،محرمة

 ،الاحتياط في العبادات والمعاملات على حد سواءفي  بترغ  القرار يعمل بأصول الشريعة التي  -5
 ومن ذلك الاحتياط في الاستثمار بأموال الأوقاف.

غير معتبر في  ظن، وكما أن التأو الاحتمالا الظنا على أن يكون الاستثمار جاري  من  الحذر -6
فإنه غير معتبر ولا يتلفت إليه في استثمار أموال الوقف كما عند إمكان اليقين، الأحكام الشرعية 
 نص عليه القرار.

ريعة الإسلامية أن التصرف في المال الموقوف مرهون بالمصلحة للوقف مما هو مقرر في الش -7
 .بهومن لهم علاقة 

الحوكمة: من أهم ركائز العمل المؤسسي الذي يضمن بإذن الله سلامة المؤسسة في أي قطاع  -8
 من القطاعات ومنها الوقف.

 التوصيات:
أوسع لضوابط استثمار أموال الأوقاف من المتخصصين من علماء الشرعية  لإعداد دراسة العمل -1

 والاقتصاد ومن العاملين الممارسين في القطاع الوقفي.
توصيات عملية تنفيذية تختص باستثمار أموال الأوقاف تشرف عليها وتنفذها لإصدار العمل  -2

 الجهات الرقابية للأوقاف.

مجامع والهيئات الشرعية التي تدرس مثل هذه الموضوعات ووضع تفعيل دور المجالس واللالعمل  -3
ما وهو ن لمثل هذه الموضوعات ين والتنفيذيين والتنظيرييوسائل اتصال فعالة بينها وبين التطبيقي

 يساعد على إبراز نتائج الدراسات وقطف ثمارها.

 المصادر والمراجع
النجار، محمد( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  حامد،إبراهيم، مصطفى، الزيات، أحمد، عبد، ) -

 بالقاهرة، القاهرة، دار الدعوة. 
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م(، كتاب الأفعال، تحقيق: علي فوده، العضو الفني للثقافة بوزارة  1993ابن القوطية، علي، ) -
 المعارف، الطبعة: الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي. 

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المدينة جمعم.( مجموع الفتاوى، 1995هـ/1416) ابن تيمية، أحمد، -
 الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.  النبوية،

رد المحتار على الدر المختار، الطبعة: الثانية، بيروت،  م.(،1992 -هـ 1412ابن عابدين، محمد، ) -
 دار الفكر. 

م.(، التعريفات الفقهية، الطبعة: الأولى،بيروت، دار الكتب 2003 -هـ 1424البركتي، محمد، ) -
 العلمية. 

م.( الفوائد السنية في شرح الألفية، تحقيق: عبد الله 2015 -هـ  1436) البرماوي، شمس الدين محمد -
 مضان موسى، الطبعة: الأولى، مصر، مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي. ر 

أصول الفقه، بن محمد بن مفرج، تحقيق: الدكتور فهد بن  ،م(1999 -هـ  1420بن مفلح، محمد ) -
دَحَان، الطبعة: الأولى، الرياض، مكتبة العبيكان.   محمد الس 

م(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، 1994 -هـ 1415) الخطيب، محمد -
 الطبعة: الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.

م(، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق عمل عالم الكتب، 2008 -هـ  1429زت، أحمد )ع -
 )د.م( الطبعة: الأولى، القاهرة.

البحر المحيط في أصول الفقه، الطبعة: الأولى،  ،م(1994 -هـ 1414الزركشي، أبو عبد الله بدر، ) -
 دمشق، دار المكتبي. 

قواطع الأدلة في الأصول، بن محمد بن عبد الجبار، تحقيق: ، م(1999هـ/1418السمعاني، منصور ) -
 الطبعة: الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.  -محمد الشافعي 

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  ،الموافقاتم.(، 1997هـ/ 1417الشاطبي، إبراهيم ) -
 دار ابن عفان. الطبعة الأولى، القاهرة،

التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد حسن هيتو  ،هـ(1403) الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم -
 الطبعة: الأولى، دمشق، دار الفكر. 

)د.م( الطبعة:  الصواب اللغوي دليل المثقف العربي،م(، معجم 2008 -هـ  1429عمر، أحمد ) -
 الأولى، القاهرة، عالم الكتب.
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 المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام، الطبعة: الأولى،، م(1993 -هـ 1413الغزالي، أبو حامد ) -
 بيروت، دار الكتب العلمية. 

طبعة الأولى، بيروت، المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ال ،م(1996الفيومي، أحمد ) -
 العلمية.

تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله القواعد، م(، 1997 -هـ  1418بن عبد المؤمن، أبو بكر ) -
المملكة العربية -الطبعة: الأولى، الرياض  -الشعلان، د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، 

 السعودية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

، ناصر، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي - زِّي   )د.ت(، )د.ط(. المُطَر ِّ

 المراجع العربية بالحروف اللاتينية
- Ibrāhīm, Muṣṭafá, al-Zayyāt, Aḥmad, ʻAbd, Ḥāmid, al-Najjār, Muḥammad) al-Muʻjam al-

Wasīṭ, Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah bi-al-Qāhirah, al-Qāhirah, Dār al-Daʻwah. 

- Ibn al-Qūṭīyah, ʻAlī, (1993 M), Kitāb al-afʻāl, ibn Jaʻfar, taḥqīq: ʻAlī Fawdah, al-ʻuḍw al-

Fannī lil-Thaqāfah bi-Wizārat al-Maʻārif, al-Ṭabʻah: al-thāniyah, al-Qāhirah, Maktabat al-

Khānjī. 

- Ibn Taymīyah, Aḥmad, (1416h / 1995m.) Majmūʻ al-Fatāwá, taḥqīq: ʻAbd al-Raḥmān ibn 

Muḥammad ibn Qāsim al-Madīnah al-Nabawīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, al-Mamlakah al-

ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf. 

- Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad, (1412h-1992m.), radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār, al-

Ṭabʻah: al-thāniyah, Bayrūt, Dār al-Fikr. 

- albrkty, Muḥammad, (1424h-2003m.), altʻryfāt al-fiqhīyah, al-Ṭabʻah: al-ūlá, Bayrūt, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- al-Barmāwī, Shams al-Dīn Muḥammad (1436 H-2015m.) al-Fawāʼid al-sanīyah fī sharḥ al-

alfīyah, taḥqīq: ʻAbd Allāh Ramaḍān Mūsá, al-Ṭabʻah: al-ūlá, Miṣr, Maktabat al-tawʻiyah 

al-Islāmīyah lil-Taḥqīq wa-al-Nashr wa-al-Baḥth al-ʻIlmī. 

- ibn Tammām, ʻAlī (1416h-1995m). Minhāj al-wuṣūl ilá ʻilm al-uṣūl, al-Subkī, al-Ṭabʻah al-

ūlá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- ibn Mufliḥ, Muḥammad, (1420 H-1999M.) uṣūl al-fiqh, ibn Muḥammad ibn Mufarrij, 

taḥqīq: al-Duktūr Fahd ibn Muḥammad alssadaḥān, al-Ṭabʻah: al-ūlá, al-Riyāḍ, Maktabat 

al-ʻUbaykān. 

- al-Khaṭīb, Muḥammad, (1415h-1994m.), Mughnī al-muḥtāj ilá maʻrifat maʻānī alfāẓ al-

Minhāj, al-Shirbīnī, al-Ṭabʻah: al-ūlá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- zt, Aḥmad, (1429 H-2008M), Muʻjam al-lughah al-ʻArabīyah al-muʻāṣirah, bi-musāʻadat 

farīq ʻamal ʻĀlam al-Kutub, (D. M) al-Ṭabʻah: al-ūlá, al-Qāhirah. 

- al-Zarkashī, Abū ʻAbd Allāh Badr, (1414h-1994m). al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh, al-

Ṭabʻah: al-ūlá, Dimashq, Dār al-Maktabī. 
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- al-Samʻānī, Manṣūr, (1418h / 1999M). qawāṭiʻ al-adillah fī al-uṣūl, ibn Muḥammad ibn 

ʻAbd al-Jabbār, taḥqīq: Muḥammad al-Shāfiʻī-al-Ṭabʻah: al-ūlá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah. 

- al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm, (1403h.) al-Tabṣirah fī uṣūl al-fiqh, taḥqīq: D. Muḥammad 

Ḥasan Hītū al-Ṭabʻah: al-ūlá, Dimashq, Dār al-Fikr. 

- ʻUmar, Aḥmad, (1429 H-2008M.), Muʻjam al-ṣawāb al-lughawī Dalīl al-muthaqqaf al-

ʻArabī, (D. M) al-Ṭabʻah: al-ūlá, al-Qāhirah, ʻĀlam al-Kutub. 

- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid (1413h-1993M). al-Mustaṣfá, taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Salām, 

al-Ṭabʻah: al-ūlá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- al-Fayyūmī, Aḥmad, (1996m) al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb al-sharḥ al-kabīr, al-Ṭabʻah al-

ūlá, Bayrūt, al-Maktabah al-ʻIlmīyah. 

- al-qawāʻid, ibn ʻAbd al-Muʼmin, Abū Bakr (1418 H-1997m), taḥqīq: D. ʻAbd al-Raḥmān 

ibn ʻAbd Allāh al-Shaʻlān, D. Jibrīl ibn Muḥammad ibn Ḥasan al-Buṣaylī, - al-Ṭabʻah: al-

ūlá, al-Riyāḍ-ālmmlkh al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maktabat al-Rushd lil-Nashr wa-al-

Tawzīʻ. 

- almuṭarrizī, Nāṣir, al-Maghrib fī tartīb al-Muʻarrab, Dār al-Kitāb al-ʻArabī, (D. t), (D. Ṭ). 
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Abstract. This research discusses the necessary controls for investing endowment funds 

and link these controls with the sayings of the previous jurists, and its borders: the ninth 

paragraph of Resolution No. 140 (6/15) of the decisions of the fifteenth session of the 

Council of the International Islamic Jurisprudence Academy. Its problem is answering the 

question: What is the jurisprudential rooting of the controls and its goal? for identification 

of the above-mentioned controls and rooting them jurisprudentially, as well as 

explanation the greatness and flexibility of Sharia law in this regard, and its approach is 

inductive and analytical. It includes an introduction and five sections, and one of its most 

important results is that the decision is depends on the principles of Sharia law, which 

encourage reservation in both worship and transactions, and this reservation includes 

investing in endowment funds, and caution that investment should be based on suspicion 

or possibilities. The recommendations: working on a wide study of the controls for 

investing endowment funds from scholars of Sharia and economy, and practicing workers 

in the endowment sector, and working on the recommendations for an executive process 

which is related to investing endowment funds, as well as supervised and implemented by 

the endowment regulatory authorities. 

Keywords: controls, investment, funds, endowments. 
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